كان كلامنا المتقدم في بيان صاحب المستمسك دفعاً لإشكال الآخوند الإشكال المشهور من أن الشارع لا يستطيع أن يقوم لكلا التنزيلين معاً، أي ينزل الرواية منزلة اليقين ومنزلة المتيقن في آن واحد، لأن ذلك فيه جمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي وهو محال، وقلنا: إن صاحب المستمسك (يرحمه الله) قال: الشارع لا يجمع بين اللحاظين، بل له رؤيتان معاً، يعني يقوم بكلا التنزيلين معاً، وهناك بعض الروايات الدالة على قيام الشارع بكلا التنزيلين في آن واحد، واستشهد صاحب المستمسك على ما أفاده برواية واردة عن الإمام العسكري، يقول فيها: العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك فعني يؤديان، واستفاد (يرحمه الله) أن هذه الرواية وافية بكلا التنزيلين معاً، تنزيل الخبر منزلة اليقين بقوله ثقتان، وتنزيل الخبر بمنزلة المؤدى بقوله فما أديا إليك فعني يؤديان، وحينئذٍ لا يرد لا إشكال الآخوند ولا غيره، واضحة الفكرة؟
إن قلت: هناك روايات لا يستفاد منها إلا تنزيل المؤدى، قال تحمل على هذا المحمل الذي أوردناه، لأن الروايات جائية على نسق واحد، غاية ما في الأمر أن بعض الروايات واضحة بينة وبعضها غير واضحة وغير بينة، فيحمل غير الواضح البين على البين الواضح.

لماذا نحمل بقية الروايات على هذا المحمل؟ يقول: السبب في ذلك هو أن العقلاء في باب الحجج ديدنهم ذلك، ينزلون غير الواضح على الواضح إذا علموا باتحاد المفاد ووحدة النتيجة، ونحن نعلم إن الشارع له غرض واحد، فلذلك تنزيله أو قيامه بكلا التنزيلين في هذه الرواية يقسرنا على حمل بقية الروايات على هذه الرواية، ثم قلنا: إن الماتن ناقش جده وقال الرواية غير دالة على ما استفاده الجد (يرحمه الله)، وذلك أن الرواية فقط أقصى ما تدلل عليه هو تنزيل الخبر بمنزلة المؤدى، ليس إلا، لكن هذا التنزيل يحتاج إلى تمهيد وتوطئة، حتى يتضح، والإمام (عليه السلام) قام بتبيان هذه التوطئة لتجلية معنى التنزيل، وبعبارة أخرى يقول الماتن، اليوم تفصيل لما مر باختصار، يقول الماتن: قول العسكري (عليه السلام) العمري وابنه ثقتان، إما أن يبين، فما أديا إليك فعني يؤديان...

إما أن يريد الإمام (عليه السلام) العسكري، أن يقول: بأن العمري مع ابنه لا يخطئان، صائبان في الأداء، يرافقهما التوفيق الإلهي ولديهما عصمة مكتسبة، ناشئة من أين هذه العصمة المكتسبة؟ من المران، يعني في واحد، كيف نحن نتمرن على الشيء بحيث لانخطئ فيه أبداً، حتى ونحن نائمون ومغمضون أعيننا نصيب الواقع، أنا جئت لكم مرة واحد بروفوسور يقولون عنده كان مران في اكتشاف البكتريا، يقول واحد الذي يحضر رسالة الدكتوراه هو يعلمني، يقول حضرت عند هذا البروفوسور في بريطانيا رسالة الدكتوراه، يقول: كان يشخص أي نوع من البكتريا ليس بالاختبار والتحليل، بالشم، يقول: لأنه جلس ما يقرب أربعين سنة يشتغل في أبحاث البكتريا والفيروسات، فعنده ماذا؟ عنده قدرة بحيث لا يخطئ في التشخيص، فالإمام العسكري يقول: هولاء  وصلوا إلى هذه المرتبة بحيث لا يخطئان، يعني ليسوا مثل الرواة العاديين، يخطئ أو يشتبه أو، العصمة المكتسبة، يعني ما يخطئ أصلاً، هل قصد الإمام يقول ذلك؟ كهذا الذي قلنا البروفوسور ما يخطئ أصلاً في التشخيص، يقول نحن عشنا معه هذا، يعلمني هذا الدكتور الذي حضر معه رسالة الدكتوراه يقول أنا أثناء تحضيري هذه السنوات، يقول ظليت حدود خمس سنوات ما رأيته ارتكب خطأً في التشخيص، فقط بالمطالعة والشم، يقول نحن بالأبحاث وبالمعمل يا الله نقدر نشخص، وهو يقول بالشم يقول هذا كذا، تقدرون تفعلون هكذا أنتم؟ تقدرون، لماذا؟ إذا مارستوا، وهذا معنى عبدي أطعني تكن مثلي، أن الإنسان يصل إلى درجة يسميها العلماء العصمة المكتسبة.....لا، ليست حاسة الشم عنده، ما أكثر تأتي بعشرة يشمون كثره عشرين مرة، ولكن ما يقدر يشخص، هذا يسمونه مثل أنت الآن عندك خبرة مثلاً في تشخيص أسعار البيوت، وقالوا لك: البيت في المكان الفلاني، خبير عقاري، ما فيه في القرآن (ولا ينئك مثل خبير)؟ يعني يصير باصطلاح العرب خريت صناعة ما يخطئ أبداً، هذا خريت الصناعة، الذي نطلق عليه، أو بالاصطلاح الكلامي عصمة مكتسبة، أنتم كما تريدون أن تسمونه سموه، أو مثل ما يسميه كاشف الغطاء، عنده شم فقاهة، يعني تشخيصه دقيق، يشم ويصير شمه موافق للواقع…
نعم، هذا يقولون شدة التعلق (إن لأشم…) قالوا له أنت مخرف، أولاده، كيف هو يقولون مجرد تحرك من مصر، هو شم رائحة يوسف، سبحان الله، هذه أوجه ليست مادية، وإنما تصير علاقة، الآن في العلم الحديث يقولون ينسجم نفس الإنسان مع ما وراء علم النفس، الذي يسمونه باراسيكولوجيا، كلاهما تصير الإنسان مثل الذي يقولون يعبرون عن الإنسان أن لديه حاسة سادسة غير الحواس المعمولية، بحيث كيف في العربية موجود، ظن الألمعي عين اليقين، الظن يصير عين اليقين، ليس فقط يقين، بل عين اليقين….

هذا قصد الإمام يبين هذا المطلب؟ يصير هذا في المحل الذي نحن نتحدث فيه، يعني جاء الإمام يبين مرتبة لهذين الراويين ولم يأت يبين كلا التنزيلين، جاء يقول هؤلاء، مثلما أنا أتحدث معك عن أفضل طلبة الحوزة هنا، أقول لك: فلان وفلان، هذا شيء يدل على التنزيلين أو ما يدل؟ بعيد تمام البعد عما تصوره من؟ الجد….

أو أنه على نسق بقية الروايات، الروايات الأخرى تنزل الخبر منزلة المؤدى، فتصير هذه الرواية الواردة، العمري وابنه ثقتان، دالة على تنزيل الخبر منزلة المؤدى، بعد لا يوجد شيء جديد أكثر من هذا، فإذاً عندنا احتمالان….

إن قلت: الآن الروايات أقصى ما يستفاد منها ماذا؟ تنزيل المؤدى، لا يستفاد منها كلا التنزيلين في آن واحد، ولكن نحن عندنا أدلة دالة على اعتبار الإمارة غير الروايات، مثل ماذا؟ سيرة العقلاء، العقلاء ألا يأخذون بخبر الثقة؟ سيرة المتشرعة، وأيضاً وقد يدعى الإجماع أيضاً، وكل هذه أدلة أيضاً، ما رأيك في هذه الأدلة؟ لعل بقية الأدلة تدل على كلا التنزيلين في آن واحد؟ يقول: كلا، أيضاً بقية الأدلة لا تدلل على ذلك، لماذا؟ انظر ماذا يقول: 

يقول: لأن سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة والإجماع كل هذه أدلة لبية، وقلنا الدليل اللبي إذا شك فيه يقتصر فيه عليه المتيقن، فإذا نحن نشك في دلالة الدليل اللبي على كلا التنزيلين، فواضح أنه نحن نقتصر على تنزيل الإمارة منزلة المؤدى، المتيقن، ولا نقدر أن نقول: إن الأدلة اللبية متكفلة بكلا التنزيلين في آن واحد معاً، بعيد كل البعد…

إلى هنا نكون قد انتهينا مما يمكن أن يستفاد من الأدلة الدالة على اعتبار الإمارة و اعتبار الطريق، واتضح لدينا أن هذه الأدلة بكل مبانيها المتعددة لا نستطيع أن نجعلها دالة على قيام الإمارة مقام القطع الطريقي الموضوعي، وأقصى ما يستفاد منها دلالة هذه الألة على قيام الإمارة مقام القطع الطريقي المحض فقط، التي هي ماذا؟ أن الإمارة يعني فيها جري عملي وشيء من الكشف مثلاً عن المؤدى، أكثر من كذا بعد ما فيه، واضحة الفكرة؟ هذا خلاصة ما أفاده الماتن….
وبناءً على هذا يقول الماتن: من خلال المناقشات اتضحت الرؤية أني أنا مع صاحب الكفاية خلافاً لمن؟ خلافاً للشيخ الأنصاري القائل بأن الرواية تقوم مقام القطع الطريقي الموضوعي غير الصفتي، الصفتي قلنا لا تقوم مقامه، ولكن الطريقي الموضوعي، واضحة لنا الفكرة؟ 

ولكن يقول: أريد أبين لكم شيئاً، ما هو هذا الشيء الذي يريد الماتن أن يبينه لنا؟ هو ما أوضحناه اليوم، يقول الشيخ الأنصاري عندما قال بقيام الطرق والإمارات مقام القطع الطريقي الموضوعي غير المأخوذ على نحو الصفة، كلامه دقيق، وفيه ماذا؟ متانة، لكن لا ينبغي أن يؤخذ هذا الكلام من خلال الأدلة الفلسفية الدقيقة، ومن ثم يناقش في كل دليل عقلي فلسفي على حدة، وهل أن هذا الدليل يؤدي إلى صحة ما قاله الشيخ الأنصاري أم لا؟ في بعض الأحيان أنت تتوصل إلى الشيء ويكون ذلك الشيء صحيحاً، ولكن يصعب عليك أن تأتي بدليل عليه، تشاهده ماذا؟ الذي قلنا بالحاسة السادسة، بالضبط مثل المثال الذي جئنا به اليوم، لو كان هذا البروفوسور بجانبنا، وقال لنا: ترى هذه نوع البكتريا كذا، قلنا له: أقم الدليل، يقدر يقيم الدليل لنا؟ لا، ولا نحن نقدر نقيم الدليل، ولكن كلامه صحيح أو ليس بصحيح؟ صواب العين وعين الصواب، كلام الشيخ الأنصاري في المقام كذلك، والسبب يقول السبب يكون ننظر إلى حيثية كان الشيخ قد حدق بصيرته وليس بصره، بصيرته إلى تلك الحيثية، ونحن قد أشرنا إليها فيما تقدم، الشارع المقدس لما يقول لنا هكذا: إن علمت بوجوب الصلاة وجبت عليك الصدقة، يكون نرى هذا، قلنا هنا القطع ماذا يراد به العلم، قلنا العلم الوجداني، صحيح علم وجداني، ولكن العلم الوجداني يكون ترون وتدققون أخذ لا على نحو الانحصار، بل باعتبار أنه طريق يكشف عن المتعلق، يعني ماذا يقول الشارع؟ إن علمت بوجوب الصلاة، طريق، العلم طريق، أليس العلم طريقاً يكشف عن المؤدى والمتعلق؟ وجبت عليك الصدقة، فما أخذ العلم باعتباره قطعاً يوجب سكون النفس واستقرار النفس والراحة التامة إلى النفس، والانكشاف الواقعي مائة بالمائة مثلما نقول، بل أخذ العلم على هذا النسق، وهو ماذا؟ وهو أنه طريق كاشف عن المؤدى والمتعلق، وبناءً على ذلك، فلو كانت الرواية تدلل على، أو كان دليل اعتبار الإمارة يدلل على أن الإمارة طريق للواقع، ماذا راح تصير الإمارة؟ قائمة مقام العلم الوجداني الحقيقي، لماذا؟ لأنها فرد حقيقي من أفراد العلم، كما أن العلم كاشف عن مؤداه، كذلك الرواية تكون كاشفة عن المؤدى، كذلك البينة تكون كاشفة عن المؤدى، لأنها فرد حقيقة من دون تنزيل، طريق من الطرق المؤدي إلى الواقع، فإذا قال لك الشارع هكذا: إن علمت بوجوب الصلاة عليك، يعني صلاة أول الشهر ركعتين، وجبت عليك الصدقة، جاءتك رواية عن محمد بن مسلم، قالت لك: صلاة أول الشهر ركعتين واجبة، يجب عليك أن تتصدق أو ما يجب؟ يجب، باعتبار أن ذلك العلم طريق، والرواية أيضاً طريق، فأصبحت الرواية فرداً حقيقياً من الطريق الكاشف عن المؤدى والمتعلق، وحينئذٍ لا نحتاج إلى مسألة التنزيل، أصلاً فكرة التنزيل ما نحتاج إليها، لأنهم ماذا تصور هؤلاء؟ تصوروا أنه عندما يقول (إن علمت)، يعني هذا العلم الوجداني، والعلم الوجداني هو إما تمام الموضوع أو جزء الموضوع، وبالتالي الرواية ما تقوم مقام العلم الوجداني فتحتاج إلى تنزيل، ونسوا يعني هؤلاء الآغايون ما التفت إليه الشيخ ببصيرته من أن العلم لا يراد به ههنا العلم الوجداني فقط وفقط، وإنما يراد به العلم باعتباره طريقاً وكاشفاً عن مؤداه، وتكون الرواية فرداً حقيقياً من أفراد العلم الذي هو طريق وكاشف عن المؤدى، أحد يستشكل في أن الطرق والإمارات كاشفة عن المؤدى بهذا النحو الذي شرحناه؟ فيصير كلام الشيخ الأنصاري في قوله (إن الإمارات تقوم مقام القطع الطريقي الموضوعي في محله)...
نعم الإشكال يأتي على المحقق النائيني القائل مثلاً بأنه (تتميم الكشف) أو (جعل الرواية علماً تعبداً) هذا تأتي الإشكالات، لأنه نقول ماذا؟ حتماً هذا الجعل للعلم يحتاج إلى تنزيل، ولكن إذا كنا أصلاً العلم من أساسه ما أخذناه كعلم وجداني بحد ذاته، وإنما أخذناه كطريق كاشف عن المؤدى، فتكون الرواية فرداً حقيقياً من أفراد العلم الكاشف عن المؤدى، وبعبارة أخرى: يعني يقول كما قال فيما تقدم، العلم يراد به الحجة، والحجة تشمل الحجة الوجدانية والحجة الطريقية، التي هي بالإمارة والطريق، هذا تم، خلاص، لكن هذا الكلام الماتن أيضاً يورد عليه إشكال....

تطبيق:

إذاً وقول الإمام (عليه السلام) (العمري وابنه ثقتان) إما أن يحمل على الحقيقة كما هو الظاهر فيقتضي الملازمة الواقعية بين خبر العمريين (رضوان الله تعالى عليهما) والواقع، فيكون نظير قول النبي (صلى الله عليه وآله) في علي: (علي مع الحق والحق مع علي)، هذا كاشف عن أن علياً لا يكون إلا مع الحق في الواقع...

ويدل على عصمتهما، طبعاً ليست العصمة التي ندعيها للنبي والأئمة (عليهم السلام)، نسميها هذه العصمة المكتسبة التي أسميناها الخبرة، أن هذا بخبرته وحذاقته وشم فقاهته دائماً يصيب الواقع....

في الأداء عن العسكري (عليه السلام) أو على الإدعاء الراجع إلى الحكم على ما يؤديانه بأنه أداء عنه، يصير تنزيل، تنزيل خبر العمريين بمنزلة المؤدى، فلا يقتضي إلا تنزيل المؤدى منزلة الواقع كما تقدم في الوجه الأول، وحينئذٍ يتعين حمل الرواية الواردة عن العسكري على الكناية عن حجية خبر العمريين، فيرجع إلى ما ذكرناه في الوجه الرابع، الوجه الرابع الذي كان هو جعل الحجية....

وهو أجنبي عن تنزيل الطريق منزلة العلم في أحكامه الشرعية الخاصة به، بنحو يقتضي ثبوتها له في عالم الواقع، هذا صار أجنبياً، بالمرة وحدة أخرجنا كلام صاحب المستمسك عما استفاده من الرواية....

طيب أنا سأقول لكم شيئاً، إذا كان هذا الاحتمال بمستوى الاحتمال الذي ذكره صاحب المستمسك، أو هذا الاستظهار في مستوى ذلك الاستظهار، يصير كلام صاحب المستمسك صحيحاً؟ إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، ونحن نحتمل هذا الاحتمال....

يقول: كذلك لا نحتاج أن نناقش الأدلة اللبية كالسيرة العقلائية، أو السيرة المتشرعية أو الإجماع، لأنه لا معنى للتنزيل فيهما، غاية ما يستفاد منهما ماذا؟ الجري العملي، لأن هذا هو المتيقن، والبقية، وإذا قلنا يستفاد من كل الأدلة التنزيل، فصار تنزيل المؤدى، الذي هو الطريقية، بعد ما يستفاد منه كلا التنزيلين، فيبقى إشكال الآخوند في محله، هذا حاصل....

.....

هذا حاصل ما تسنى لنا التعرض له من كلمات الأصوليين في المقام، رأينا جئنا بكلمات الآخوند، وكلمات الآغا ضياء وكلمات المحقق النائيني وكلمات صاحب الكفاية وكلمات الشيخ، وما قدرنا، وكلمات الماتن والسيد الحكيم صاحب المستمسك، وما قدرنا من خلال هؤلاء الأفذاذ نثبت قيام الإمارة مقام القطع الموضوعي، ما قدرنا....
وقد جرينا فيه على ما يظهر من الأصوليين أن جريان أحكام القطع الموضوعي مع قيام الطرق والأصول في طول جريانها مع القطع، واضح، لأن القطع مقدم في الرتبة، لكون الأحكام مختصة بالقطع، فالتعدي من القطع إلى الطرق والأصول موقوف على كون هذه الطرق والأصول من أفراد القطع بالجعل التعبدي، يعني بالأدلة الشرعية، التعبدية الجعلية، أو الإدعائية التنزيلية التي أسميناها المجاز السكاكي،وحيث عرفنا عدم تمامية الأمرين معاً يتعين البناء على عدم قيام الإمارة والطريق مقام القطع الموضوعي الطريقي مطلقاً، كما ذكر ذلك الآخوند الخراساني في إشكاله على أستاذه الشيخ الأعظم، خلافاً للشيخ الأنصاري القائل بأن الروايات تقوم مقام القطع الطريقي الموضوعي.

ثم قال: لكن التحقيق،هذا الذي أسميناه في الحقيقة هذا شم الفقاهة...

أن ما ذكره الشيخ الأنصاري من التفصيل في محله، لأن نحن لا نريد نناقش على ضوء الأدلة العقلية البحتة، نرى الواقع كما هو يستفاد أو ما يستفاد؟ لأن فرض كون المأخوذ في الموضوع هو القطع بما هو طريق إلى الواقع راجع إلى أن الموضوع ليس هو القطع بحد ذاته، بل القطع بما هو طريق، وهم ماذا استفاد هؤلاء؟ إلى أن القطع بما هو هو، نحن نقول لهم: لا، ليس بما هو هو، بل بما هو طريق وكاشف عن مؤداه، وحينئذٍ تكون الحجة أو الإمارة أو الطريق فرداً من أفراد القطع، يعني تصير واردة عليه، أدلة الورود التي قلنا، توسع موضوعه، يعني بالرغم من الخروج تخصصاً عنه، لكنها تصير واردة عليه، مثل ذلك الخروج التخصيصي ثم تصير فرداً منه، الطواف بالبيت صلاة....

راجع إلى أن الموضوع ليس هو القطع بنفسه، حتى يتوقف جريان أحكام القطع مع الطرق على تنزيل هذه الطرق والإمارات منزلة القطع، أو جعل الطرق والإمارات من أفراد القطع بالتعبد، بل بما أنه ـ الطريق ـ أحد أفراد الموضوع الحقيقي، الرواية يصير موضوع حقيقي للعلم، لأن العلم يراد به الكاشف عن المتعلق، ولا يراد به الكاشف كشفاً تاماً ووجداناً، أعم، الكاشف المعتبر،هذا الذي يراد به، فإذا أخذنا بهذا المعنى انحل الإشكال وأصبح كلام الشيخ الأعظم في محله، هذا تقدمت الإشارة إليه أكثر من مرة هذا المعنى، وكأن الماتن يميل إليه بوجدانه، يميل إلى هذا المعنى الذي قال: الصحيح أن أدلة اعتبار الحجية للإمارة تجعل الإمارة فرداً من أفراد العلم بالورود، تقدم هذا تتذكرون؟ هذا نفسه، تكرار له....

بل بما أنه أحد أفراد الطريق و الموضوع الحقيقي، وهو مطلق الطريق كما تقدمت الإشارة إليه في تقسيم القطع الموضوعي، ما يراد به القطع الوجداني بما هو هو، بل بما هو طريق، إذا غيرنا، بما هو هو إلى هذا حقيقة، لابد يصير حقيقة، فلذلك ليس قطعاً حقيقياً، الرواية ليست قطعاً حقيقياً، فتحتاج إلى التنزيل، لكن إذا قلنا بما هو طريق، الرواية حتماً طريق، فتصير فرداً.....

وحينئذٍ فتكون الطرق الشرعية بمقتضى جعلها من الشارع، يعني هذه الروايات مثل الرواية التي تقدمت (العمري وابنه ثقتان) على ماذا دالة؟ دالة على أن رواية العمريين كالقطع في طريقيته للكشف عن الواقع، من أفراد الموضوع حقيقة بلا حاجة إلى عناية جعل الرواية علماً تعبداً من لدن الشارع أو ادعاءً بالمجاز كي يناقش ويقال من قال لكم ذلك، والأدلة لا تدل على ذلك؟

ومنه يظهر، يعني من هذا البيان يظهر لنا، توجه الإشكال على المحقق الخراساني، لماذا؟ يقول: فإنه مع تفسيره القطع المأخوذ على وجه الطريقية بما ذكرنا، لأنه هو الذي قال، تتذكرون لما قال: أقصى، أفضل شيء نستفيده من أدلة اعتبار الإمارة جعل الحجية، وقال: معنى جعل الحجية ما معناه؟ معناه تصيير الروايات فرداً حقيقياً من أفراد العلم والقطع، النتيجة هي هذه، فكيف لا تكون الرواية قائمة مقام القطع الموضوعي، تصير قائمة، لأنها تصير فرداً حقيقياً من دون تنزيل، من دون ادعاء، فكيف رد على الشيخ مع أنه اعتبر مبنى جعل الحجية، مبنى جعل الحجية يخليك تنسجم مع الشيخ الأعظم، يعني تتحد معه في الرؤية....

ومنه يظهر توجه الإشكال على الخراساني (يرحمه الله)،فإنه مع تفسيره القطع المأخوذ على وجه الطريقية بما ذكرنا، منع من قيام الطرق مقام القطع الموضوعي، مع أنه لا إشكال في كونها طرقاً للمتعلق، وقلنا إن القطع لم يؤخذ بما هو هو، بل بما هو طريق للمتعلق، فتكون الرواية من أفراد القطع حقيقة بلا حاجة إلى عناية وتنزيل، أو التعبد بكونها علماً كما ذكرنا، متى نحتاج إلى الجعل والتنزيل؟ إذا أخذنا بمبنى المحقق النائيني، وقلنا: إن ما نستفيده من أدلة اعتبار الإمارة هو تتميم الكشف، أو العلمية التعبدية، هذا ماذا يصير؟ العلمية التعبدية وتتميم الكشف حتماً نحتاج إلى تنزيل، ونجيء في الإشكالات، ولكن إذا قلنا: لا، ليس كذلك، نحن صوبنا النظر بادئ ذي بدء على أن القطع لم يؤخذ بما هو هو، بل بما هو طريق....
نعم قد تتوجه الحاجة إلى ذلك بناءً على ما تقدم من بعض الأعاظم في تفسير القطع المأخوذ في الموضوع على نحو الطريقية، فراجع المبنى وتعرف الإشكال....

إن قلت....هذا يأتي الكلام عليه في الغد...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
